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 "مستخلص نهائي"                

" وهااو الااعي جعمكاام  ىضاا  ا رض ورفاا  لمااا كا اات الممكيااة فاات الإ ااىم تدااوم عماا  مباادأ الإ اات ى  
وماا  [ ٘ٙٔبعضكم فوق بعض درجات ليبموكم فيما آتاكم إن ربك ل ري  العداب وا  ا  لغواور رحايم  " نا  عاام 

" وعاااد ال الاااعين آم اااوا مااا كم وعمماااوا الصاااالحات لي ااات مو  م فااات ا رض كماااا الإ  اااان إس م ااات م  في اااا  
باعتباار ان المماك ل وحادأ فاين أي حاديث عان وجاود ممكياة فات      [٘٘ا ت م  العين مان قابم م " نال اور 

 الإ ىم بالمع   المعاصر لمممكية المتضمن عم  ثىثة حدوق هت               
 حق الإ تواع -ٖق الحيازة           ح -ٕحق التصر       -ٔ

هو مو وم ممتبس فطالما إن الإ  ان م ت مٌ  فميس ل  حق التصر  س بالبي  وس ا تثمار عمل 
الغير وس بتيجير ا رض وما شاب  علك من أوج  الحق الداضم عم  التصر  بالمو وم الرأ مالت المعاصر فى 

 وجود لممكيةٍ  صول ا تثمارية بالمطمق.
وا طىقا من عدم وجود ممكية  صول ا تثمارية فت الإ ىم بيي شكل من ا شكال فى وجود لى تثمار 

 بالمو وم الرأ مالت الداضم عم  الممكية الوردية لو اضل الإ تاج من ارض وأموال وعدد والآت ....الخ.
س ا رض ، وان ثمار عمل وان ممكية ا فراد لو اضل الإ تاج فت الإ ىم مدصورة عم  العدد الب يطة 

وليس تيجير آ رين لمعمل عمي ا أو تيجيرها  الإ  ان فت عممية الإ تاج المشروط في ا عمم  هو عمي ا،
س  حبت م   ا رض وأ يطت بي ر، طالما ان شرط حيازة اسرض هو العمل عمي ا واحياض ا  لآ رين )وا 

والتت يوترض ان يتصدق م   ويزكت المال اعا دار  وتثميرها ب و  ( تعود لى  ان العامل عمي ا و  رت 
الحول عمي  وان س يدتر وس يبعر فت ا واق  هعا  اهيك عن شروط العمل الصالح التت في ا  ير و و  لمورد 

 والجماعة واسمت اع فت اية لحظة عن ارتكاب المعاصت وال واهت.
ب اءا عم  ما تددم فان الممكية فت الإ ىم س تعدو ان تكون ممكية اس  ان لثمار عمم  وو اضل ا ت ىك  
وا تاج  الب يطة ولي ت ممكية لو اضل اس تثمار وبالعات اسرض ، وما يدل عم  علك ان من حق ولت اسمر اعادة 

قام اس  ان بعمارت ا لإعطاء فرصةٍ لى رين . أما  توزي  اسراضت كل  م ين عاماً حت  ولو كا ت م تغمة وحت  لو
وعلك  ن أي ا تثمار لممال يدا م  الحرام متمثى بالربا والعي ، بال  بة لىموال فى مكان س تثمار ا موال بالمطمق 

 ييكل فت بطون ال اس كما تيكل ال ار الحطب.

 لإ جيمت واس ىمت الممكية فت الوكر التوراتت وا المصطلحاث الزئيسيت للبحث/
 الممكية اسجتماعية فت الوكر اسشتراكت .    -الممكية ال اصة فت الوكر الرأ مالت  -
 
 
 البحث م تل من ر الة الماج تير المو ومة )الممكية فت اس ىم _ رؤية معاصرة (*
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 المقذمت
يعد موضوع الممكية من المواضي  الم مة التت تطرح عم  ب اط البحث فت وقت ا الحاضر ، فدد كا ت 
الممكية وستزال مصدرا  غمب المشاكل اسجتماعية واسقتصادية وال يا ية ، علك أن حق الممكية بشكم  

ن تمك ال مطة  ت عكس عبارة عن ال مطة التت يمار  ا المالك عم  الشتء فت مواج ة ال اس ، و  المطمق ا 
بى شك عم  كيوية ممار ة أية  مطة أ رى بوج  عام وعم  كل من ال مطتين ال يا ية واسقتصادية بوج  
 اص. ل عا ال بب فميس من المتصور أن يتجاهل أي  ظام اقتصادي أو اجتماعت أو  يا ت  ظرية الممكية 

توجد  أو مو وم معين ، بل عم  العكس ، حيث س أو أن يبد  بمعزل ع  ا من دون أن يكون ل  بشي  ا رأي
حركة  يا ية أو تيار اجتماعت أو اقتصادي أحجم عن بيان مو وم  ا صل عن الممكية  واء كان علك 
بصورة صريحة أم عم   حو ضم ت ، بل ان أغمب الحركات والتيارات ت مك ب صوص الممكية الم مك العي 

 يا ية واسجتماعية هو يتوق م  أهداف ا حيث يمكن الدول ان أهم ما ت تم  في  الحركات اسجتماعية ال
 موق  تمك الحركات من فكرة الممكية.

فما بالك بال  بة للأديان وبالعات الدين اس ىمت ، فإعا كان حق الممكية قد احتوظ ولدرون طويمة  
بمضمو   المتجا س الداضم عم  أ اس العىقة الث اضية بين المالك والشتء موضوع الممكية بصورة مطمدة 

لمغير من الديام بتصرفات عم   حو س يرضاأ المالك ، وهو أمر زادأ تيكيدا علك ال جاح  وداضمة وما عة
اسقتصادي العي حددت  أوربا بعد  جاح الثورة الص اعية وازدهارها في ا ، وهو ا مر العي أدى إل  أن الممكية 

ية ، وهت الو يمة لتحديق ال اصة لو اضل اس تاج هت المحرك ا ول ل شاط الورد والضمان لحريت  من  اح
مصمحة المجتم  بوصو ا مجموعة مصالح أفرادأ من  احية أ رى ، إل  الحد العي صورت في  الممكية عم  
ا  ا من )الحدوق الطبيعية( ال ابدة فت وجودها عم  وجود المجتم  عات  ، وان وظيوة المجتم  ت حصر فت 

ما كشوت ع   ا حداث من  طورة اطىق ال ظام اسقتصادي  حماية ممكيات ا فراد بوا طة الدوا ين ، غير ان
الداضم عم  الممكية ال اصة والمبادرة الوردية والتت أدت إل  تركيز رؤوس ا موال فت أيدي فضة قميمة تمك ت 
من ال يطرة عم  مجاست الحياة اسقتصادية ا  ا ية وتوج  ا ل دمت ا وكان من  تيجة علك ا د ام المجتم  

  بالحرية المطمدة ، وأغمبية ستممك من ثمار عمم ا اسّ الدميل تاعت إل  أقمية تممك و اضل اس تاج وتتمالص 
 فت عدم حريت ا الحديدية فت مواج ة ا قمية المالكة.

عم  م اجمة  ظام  تتضافرلعلك فدد كان رد الوعل ان قامت الدرا ات واستجاهات الوكرية الم تموة 
 تدعو إل   وع آ ر من أ واع الممكية الجماعية.الممكية الوردية و 

وهو ما حدا بالباحث إل  ضرورة التعر  عم  طروحات المدارس الوضعية وعدد مدار ات بي  ا باتجاأ 
 ا ت ىص الطبيعة ال اصة لموكر اسقتصادي اس ىمت  بشين الممكية.
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    مشكلت البحثproblem 
التو يرية والتيويمية لمو وم الممكية فت الوكر اسقتصادي اس ىمت البحث فت اسلتبا ات التحميمية و 

 مدار ة بالوكر الدي ت والوضعت.
  منهجيت البحثMethodologe 

غمب عم  البحث فت هعا الموضوع الم  ج اس تدراضت ، والم  ج المدارن ،  ن الدرا ة تتعمق بمو وم 
أ الممكية فت ا ديان ال ماوية ، ومدار ة كل علك بما هو فت الممكية فت اسقتصاد الإ ىمت ، ببيان طبيعة هع

 ا  ظمة اسقتصادية الوضعية ااا ال ظامين اسشتراكت والرأ مالت.
   فزضيت البحثHypothesis 

ي طمق الباحث من فرضية موادها أن ه اك ارتباكا يتراوح ما بين التوفيق والموي لموكر اسقتصادي 
 كار اسقتصادية الوضعية بال  بة لمو وم الممكية.اس ىمت لمواءمت  با ف

    هذف البحثPurpose 
الوصول ال  تش يص دقيق لمو وم الممكية فت الوكر اسقتصادي اس ىمت  طبدا لم صوص الدرآ ية بشكل 

 حا م.
 المحىر الأول/ الملكيت في الفكز التىراتي والإنجيلي والإسلامي

  أولا :  الملكيت في الفكز التىراتي
ق. م ، فبعد  ٕٓٓٓتعتبر مرحمة الرعت بداية التيريخ اس راضيمت ) ع د التوراة ( العي يمتد إل    ة 

أن ا تدر اس راضيميون فت أرض ك عان فت الدرن الثا ت عشر قبل الميىد عمد ق م كبير م  م إل  اسشتغال 
 ( ٔفت الزراعة.)

ا تدرارهم فت هعأ ا رض  وعين من الممكية، أول ما، الممكية الوردية للأدوات  وقد عرفوا بعد
الش صية والمىبس وال دود والحمت والطعام ، وثا ي ما ، الممكية الجماعية وهت ممكية ا رض التت ق مت 

اصة فيما بعد. بين قباضم م عن طريق الدرعة لى تواع ب ا ، اسّ ان هعأ الممكية ما لبثت ان أصبحت ممكية  
( وكا ت لب ت إ راضيل ممكيات كثيرة هامة فت المرحمة ا ول  من مدام م فت مصر،بدليل ما يحدث ا ع    ٕ)

 ور التكوين من أن يو   قد أعط  أباأ وا وت  بيمر فرعون ممكا فت أح ن م طدة فت البىد وهت م طدة 
مرحمة اضط ادهم بدليل ما يحدث ا ع   الع د ( ، وا  م لم يحرموا قط من حق الممكية حت  فت ٖ) رم يس

الدديم من أ  م قد حمموا مع م و اقوا أمام م ع د  روج م من مصر ما كا وا يممكو   من متاع وأ عام ، وان 
( ، هعا إل  ما حمموأ ٗ) ا عام م هعأ كان يتيل  م  ا حي ضع قطعان ض مة غزيرة العدد من ا غ ام وا بدار

( ، وأن الم  ة التت كا وا ٘) ي م المصريون من ا قمشة والمىبس وأوا ت العهب والوضةمع م مما أهداأ إل
(، ٙ) يزاول ا دهماؤهم كا ت م  ة الرعت وهت الم  ة التت كان يزاول ا يعدوب وب وأ قبل هجرت م ال  مصر

فردية  عاضمية سوأن أهم مظاهر ثروت م كا ت تتمثل إعن فت ا  عام ؛ وأن ثروات م جميع ا كا ت ثروات 
 فا  رة س أفرادها هت التت كا ت تممك مات  ب إلي ا ممكيت  من أ عام ومتاع.
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ويدل ما ورد فت الع د الدديم عن  روج ب ت ا راضيل من مصر ان أكبر أم ية ل م فت أوا ر مدام م 
فت هعأ البىد ، أن يتمك وا من ال روج م  ا م  ماكا وا يممكو   من أغ ام وأبدار، وأن فرعون ع دما  مح 

(، وأ  م  رجوا مزودين  ٚل م بال روج كا ت أول عبارة تتضمن  ماح  ل م بين ي وقوا مع م أ عام م )
 ( ٛبثروات عظيمة تمثمت فت قطعان كبيرة العدد من ا  عام. )

ويبدو من شواهد تيري ية عدة أن ممكية ا  عام لدي م فت هعا الع د لم تكن ممكية جماعية وا عة 
ين الم زلتين ، ال طاق ، أي تممك ا الدبيمة كم ا ، وس ممكية فردية أي يممك ا ا فراد ، وا  ما كا ت و طا ب

 (  ٜفكا ت ممكية أ رية ، أي أن كل أ رة كا ت ل ا ممكيت ا من ا  عام. )
وهعا ضرب من الممكيات الجمعية ، ولك  ا ممكية جمعية ضيدة ال طاق ، فا  رة اس راضيمية كا ت 

ضم اسّ ا ب ت أضيق  مية جمعية بعد الدبيمة والعشيرة ،    ا كا ت محدودة ال طاق فت عدد أفرادها س
وزوجات  وأب اءأ وأب اء أب اض  وب ات  وب ات أب اض  ما دمن فت م زل ا  رة ، أي قبل زواج ن إع كن ي تمين 
إل  أ ر هؤسء ، فالش ص اسعتيادي العي يتيل  من هؤسء ا عضاء هو العي كان يعتبر مالكا للأ عام فت 

 (  ٓٔ ظر ب ت إ راضيل. )
دي م فت هعا الع د وأكبرها قيمة ممكية ا رض، فدد ورث ب و ا راضيل عن من أهم أ واع الممكية ل

ضت ا لم تم  أ واع يالك عا يين أراضت  صبة بال يرات وال عيم ، قد بعل أهم ا من قبم م ج ودا جبارة فت ت 
 الزراعة ،

ات والترع وت مية قدرات ا عم  اس تاج ، وتوفير ما تحتاج إلي  من و اضل الري والصر  وشق الد و 
والآبار، ولم يغادروا في ا رقعة اسّ ا تغموها فت زراعة المحاصيل وب اتين الكروم والزيتون و اضر أ واع 

(، وقد ق مت هعأ ا رض فت مبدأ ا مر عم  قباضل ب ت ٔٔالواك ة، حت  أطرا  الصحاري وقمم الجبال) 
 ( ٕٔالدياس ال  أ وات ا. )ا راضيل ، فحض كل قبيمة م  ا ق م يت ا ب م  عدد أفرادها ب

وكا ت ممكية ا رض فت مبدأ ا مر ممكية جماعية ، فالدبيمة  و  ا هت التت كا ت تمتمك  صيب ا  
وتد م  بين أ رات ا كما تد م ا عمال بين أفرادها وفق ما تصطمح عمي  من  ظم وقواعد ، ولك  ا لم تمبث 

بان أصبحت ممكية ا راضت لدى ب ت ا راضيل فردية  الصة  ان ا تحالت ال  ممكيات أ رية ، ثم ا ت   اسمر
ت تدل بطريق الميراث العادي وتد م بين أوسد المتوف  العكور وحدهم سكبرهم مثل حظ اث ين م  م ، وفت 
حالة عدم وجود أوسد عكور توزع تركة المتوف  عم  ب ات  غير المتزوجات ، وفت هعأ الحالة سيصح ل ن ان 

يصح ل ن أن يتزوجن اسّ من أقرب  ت رج الثروة ال  قبيمة أ رى ، بل س  ارج الدبيمة حت  سيتزوجن من 
 (ٖٔفت عشيرة ابي ن ، وعم  هعأ الداعدة كان ي ير الميراث فت جمي  ما يترك  المتوف  فت م دول وعدار. )فرع 

ا فرضت عمي  واجبات غير ان الشريعة المو وية قد قيدت المالك فت ا تغىل أرض  بديود عدة ، كم
عدة ، فمن علك ا   كان يجب عمي  ان يرفق بعامل ا رض وأن يدف  ل  أجرأ قبل أن تغرب الشمس من كل 
يوم يعمل في ، وأن يريح  ويريح دواب   و  ا من العمل فت اليوم ال اب  من كل ا بوع ، أي فت يوم ال بت 

( ، ومن علك ا   كان عمي  ان يريح ٗٔ) ي  عمىالي ودي العي سيجوز لإ  ان وس لحيوان أن يباشر ف
، أي ترك ا بورا   ة كاممة كل  ب    ين ؛ وكل ما كان يظ ر في ا من  بات من تمداء  و   فت هعأ ا رض  و  ا 

( ، وت ري هعأ ٘ٔال  ة ال ابعة كان يجب ترك  لمودراء ، فان فضل م   شتء عن حاجت م ترك لم اضبة من ا  عام)
( ، ومن علك ا   كان يجب عم  المالك أن يددم ال  ٙٔ) عم  ب اتين الكروم والزيتون و اضر أ واع الواك ةالداعدة 
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اللآويين* زكاة أرض  وهت العشر من كل ما ت رج  ا رض من غمة أيّا كان  وع ا ، كما كان يجب عمي  أن يددم ل م 
 (ٚٔ) ثمار   ة كاممة كل أرب    ين من  تاج ب اتي   من الوواك .

ويعبر توما ا كوي ت عن مو وم الممكية ع د الي ود بدول    أما ا مىك فيفضل شتء في ا ان تدت م  
وهعأ الثىثة قد ر مت فت  وأن يكون ا تعمال ا بعض  عاما وبعض  تحصل الشركة في  بادارة المالكين.

   ت ظيم اسمىك بثىثة أمور  الشريعة ، فيوس كا ت ا مىك مدت مة بين الجمي  . توصمت الشريعة ال
 من  ور العدد ٖٖأحدها أن يد موها بي  م عم  ال واء ، بح ب عدد ال اس كدول  فت  اسية   -ٔ

 ))الكثير تكثرون ل   صيب  والدميل تدممو   ل  (( .
 والثا ت أن ستباع عم  وج  التيبيد بل ترد فت وقت معين عم  أصحاب ا دفعا س تىط ا  صبة في ا . -ٕ
والثالث المدصود ب  التجافت عن هعا اس تىط أن يرث الموت  عوو قرابت م أي اسبن فت الدرجة ا ول   -ٖ

واسب ة الدرجة الثا ية وا  وة فت الدرجة الثالثة وا عمام فت الدرجة الرابعة و اضر عوي الدرابة فت الدرجة 
 ال ام ة.

ن ت ظيم اسمىك ي اعد كثيرا عم  حوظ المدي ة أو اسمة ، ول عا ر م لدى بعض اسمم أن سيجوز  وا 
 حد أن يبي  ممكا اسّ لدف  ضرر ظاهر،  ول عا فالشريعة العتيدة اي شريعة مو   )عمي  ال ىم( دفعا ل عا 
ال طر ر مت من ج ة أن ي ع  ال اس فت حاجات م فيباحت بي  ا مىك ال  أمد معين ودفعت من ج ة 

المُمك المَبي  عم  الباض  فت أمد معين ، وا  ما ر مت علك لضى ت تمط ا  صبة  رَدأ رى هعا ال طر فيمرت أن يُ 
 (ٛٔبل تبد  داضما عم  قمت ا المدررة بين ا  وة.) 

أما عن حماية الممكية ، فدد أحاطت الشريعة الي ودية  الممكية بحماية س حدود ل ا ، فدد   ت 
عا ضبط المص متمب ا بجريمة ٜٔ) ء عم  أموال الغيرالوصايا العشر عن ال رقة والغصب واس تيى (، وا 

( ، ويجب عم  المص أن يعوض ما  رق  أربعة ٕٓ) ال رقة ، فإن دم  يعهب هدرا إعا ما قتل أو مات ضربا
عا لم يجد المص ما يعوض ب  فا   يجب أن يبي   و   بي  رقيق ٕٔ) أو  م ة أضعا  ما  رق  (، وا 
(، ومما يدل أيضا عم  حماية الممكية فت الشريعة الي ودية ، تحريم ا   واع ٕٕلصاحب الشتء الم روق )

( ، وعلك حماية  موال ال اس من اغتصاب ا ٖٕ) من ك ب الممك غير المشروعة ، كالتممك عن طريق الربا
 باطل.بال

 ثانيا :  الملكيت في الفكز الإنجيلي
ا تشرت الكثير من الموا د والمظالم فت المجتم  الي ودي وطغت عمي  المادية ، وا دمبت كثير من 
الديم ، بيفعال م التت ما فتضوا يواج ون ب ا أ بياءهم ومموك م عبر عصورهم أي ما حموا وعاشوا ، ورغم أن 

من ال بيين والمر مين ، حت  أن عمماء تاريخ ا ديان يعتبرو  م من أكثر ا مم ال تعال  أر ل في م كثيرا 
التت بمغت رقما قيا يا فت عدد الر ل وا  بياء العين أر موا الي م ، فإ  م لم ي تدوا ال  الحق اسّ لماما 

فكان أن أر ل  وعاشوا تيري  م فت عصيان وتمرد ومادية طاغية ا تحكمت عدول م وفكرهم و موك م الحياتت
ال تعال  إلي م الم يح عمي  ال ىم ، ليصمح ب  حال م ويي ع ب م من المادية المجحوة إل  التعاليم ال مدية 

 (ٕٗوالمواعظ التوجي ية فت الحياة معكرا إياهم باليوم الآ ر بكثير من الوصايا التت تمتمئ ب ا ا  اجيل. )
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دي كا ت في  المعامىت المالية وطرق التممك وأ باب ان الديا ة ال صرا ية أتت فت مجتم  ي و 
اكت اب  وغير علك مما قد تواض  عمي  ال اس ، وأصبح شريعة و ظما متبعة فيما بي  م ،  واء كا ت  ابعة 
من التوراة التت بين أيدي ا اليوم ، كتحريم الربا فيما بي  م ، وبين أ و  م، وعدم تحريم  فيما بي  م وبين 

وكتحريم ال رقة والرشوة وغير علك ، أو كا ت  ابعة من م تحدثات أمورهم المعيشية واسجتماعية  الآ رين ،
و تيجة لمظمم واس تغىل العي حمل لواءأ ا غ ياء غير مبالين بالضعواء والم اكين ، جاءت ال صرا ية فت 

فت الوصايا العشر التت  مجتم  ك عا ، فىبد أ  ا قد أعادت ا مور ال   ابق وضع ا الصحيح كما جاء
أ زلت عم  مو   عمي  ال ىم ، ودعت ال اس ال  اسمتثال ب ا  مديا وعداضديا كطريق من طرق التربية 
واسصىح التت ي ادي ب ا الر ل فت بداية دعوت م عادة ، ثم من بعد  ظمت الحياة اسجتماعية واسقتصادية 

الم تغمة للآ رين ، وحمايت ا فت حدود الشريعة الربا ية، م   عم  أ اس احترام الممكية ال اصة الوردية غير
يجوز تممك ا شرعا، إل  غير علك مما قد ي ت بط من  تحديد أهم أ باب تممك ا الجاضزة شرعا، والتت س

ومن  ظام الممكية العي  اد ع د الي ود ا ول وبجا ب احترام الممكية ال اصة ،الممكية ، الوصايا العشر
يتصور أن  كا ت موجودة أيضا ومحترمة وتمارس بالوعل فت واق  الحياة اسجتماعية، إع ا   سالجماعية 

شاغل ل ا اسّ الوعظ واسرشاد والوصايا..  تعيش مجتمعات فت ظل ديا ة  ماوية، ولمدة طويمة من الزمان، وس
 (   ٕ٘وكو . )

ا يحتوي  ال ظام اسقتصادي من إن تعاليم الم يح كا ت واضحة إع كا ت موج ة  حو م اجمة كل م
ن  تدرج ، وت تدص كل ثروة  اصة وكل م وعة ش صية ؛ علك ان ال اس جميعا ي تمون ال  الممكوت ، وا 
ممتمكات م جميعا ت تمت ال  الممكوت ، وان الحياة البارة لم اس جميعا ، ا ما تدوم فت  دمة إرادة ال بكل ما 

 (ٕٙل اصة مرة بعد أ رى ، ويعم الإبداء عم  كل حياة  اصة. )تممك وبكل أفضدت ا وظل يعم الثروة ا
إن تعاليم الم يح حول الثراء بوصو  حاضى والودر بوصو  م اعدا عم  ال ىص يتوج  إل  الش ص 
بصورة فردية ، والداعدة العريدة لمك ي ة عم  الم توى اسجتماعت معروفة جيدا ، إ  ا قاعدة ا تعمال 

 (ٕٚولي ت قاعدة ممكية ، سي م لمن تعود الممكية ما دامت م ت دمة ل ير الجمي . )
 ثالثا:  الملكيت في الفكز الاسلامي 

تعر  الممكية بي  ا اتصال أو عدد اعتباري بين الش ص والشتء الم تص ، يترتب عمي  شرعية 
( أما ٕٛالتصر  واس تضثار بالشتء ، وم   الآ رين من التصر  في  ، والتد ل فت مالكية الش ص، )

لك ا صيل ) بحا   وتعال (، فالبشر ) أفراد أو جماعات مضمو  ا فا   يتحدد من  ىل عىقة اس  ان بالما
أو دولة م ت موون  لحيازة و اضل اس تاج، واس تواع ب ا ضمن ضوابط ومحددات أقرت ا الشريعة اس ىمية، 
إن ال ) بحا   وتعال ( قد  مق الموارد و  رها لى  ان كو    ميوت  فت ا رض ، س ليصبح مالكا مطمدا 

مي ا عمي ا ، يشغم ا وي تثمرها لمصمحت  ومصمحة مجتمع ، إن هعأ ا ما ة ستع ت إ كار الممكية ل ا بل أ
اس ت ىفية فدط ، وهت الشكل ا  اس لمتممك فت اس ىم ، ولك  ا فت الوقت  و   تظ ر الورق بين ممكية 

( فالممكية ٜٕفت ال ظم الوضعية، ) الموارد اسقتصادية فت اس ىم وهت الحيازة واس تواع وبين ممكية الموارد
فت اس ىم هت حق مديد يتحدق من  ىل اس ت ى  ، ويم ح في ا المالك  واء كان فردا أو جماعة أو 

دورأ الش صت فت المجتم  ، كو   يممك يد ا ت ى  سيد دولة الحق فت تيدية دورأ اسجتماعت ، فضى عن 
 يشكال ا كافة )المال، ا رض وبدية الموارد اسجتماعية ا  رى(.مالك فت اس توادة من و اضل اس تاج ب
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ان كل شتء فت الوجود ممك ل تعال  ، فالعبد وما ممكت يداأ ممك ل  ، ويكون اس  ان حاضزا للأموال  
فح ب ، وقد ا ت مو  ال الق عمي ا لى تواع ب ا ابتغاء اشباع حاجات  العاتية ، وعم  ان ستتيثر بعلك 

( وهت أما ة ٖٔ( فالممكية ستعدو أن تكون م حة إل ية ولي ت حدا لى  ان، )ٖٓة الجماعة، )مصمح
وا ت ى  يمار  ا المالك باعتبارأ م ت موا أو  از ا أو  اضبا عم  مال ال وفق ما أمر ب  الشرع وفت ا  اد 

ظيوة اسجتماعية للأموال ، فدد  م  التشري  اس ىمت الممكية ل تعال  واس ت ى  عمي ا لمعبد ما يؤكد الو 
ال تعال  ا موال لم وعة ال اس جميعا وا ت مو م عمي ا ، وا ت ى  اس  ان عم  مال ال تعال  يؤكد ان 
اس ىم اعتبر اس  ان أكرم من فت هعا الوجود ، وقد ا تارأ الباري  ميوة ل  فت ا رض ، و  ر ل  كل ما 

ل حو العي سي در في  مصالح الجماعة،  ن رعاية مصالح الجماعة فت مددمة في ا وعمي ا ليتصر  عم  ا
( ولما كان ال تعال   الق ا شياء والكاض ات ويد ل كل شتء فت ممك  ٕٖمداصد الشارع من شرع ، )

مكية (، فان الممكية ا صمية للأموال ت  ب الي ، أما ممكية العباد ل ا فمٖٖ) وي ض  الجمي  ل مطا   وقدرت 
ت ت د ال  الحيازة واسيداع،  ن العبد  ميوة ال فت أرض  يدوم بدور الم ت م  أو ال اضب ، وليس ل  أن 

 ي رج عن هعا ال طاق المحدد ، واس كان آثما لعصيا   أمر ال الق.
 ويدول الشيخ مصطو  ال باعت مؤكداً عم  حق الجماعة فت ا ت دام مال ا العام ما  ص ....

ان ضروريا لممجتم  س يصح أن يترك تممك  لمورد أو أفراد إعا كان ي شي عن احتكارهم ل  ا تغىل )كل ما ك
 (ٖٗحاجة الجم ور إلي  ، بل يجب أن تشر  الدولة عم  ا تثمارأ وتوزيع  عم  الجم ور(. )

 ا فيما ييتت  أما ال تاضج المترتبة عم  كون المال ل والبشر م ت موين في  فت ا رض فيمكن اجمال أهم 
عدم اعتبار تممك المال تممكا   اضيا ، وا ما يكون عم   بيل الم وعة،  ن حدوق ال ثابتة ل   بحا    -ٔ

 وتعال  ، وليس  حد من البشر التصر  في ا أو الت ازل ع  ا م ما كا ت صوت .
   تعود الي ا.حق الجماعة بوا طة ممثمي ا فت ت ظيم طريدة اس تواع بالمال ،  ن م وعت -ٕ
حق الجماعة بوا طة ممثمي ا فت تحديد مدى ا تواع الورد بالمال أو فت رف  يد الم تو  عن المال إعا  -ٖ

 اقتضت علك مصمحة عامة بشرط أن يعوض عن علك تعويضا عادس.
 ويمكن توضيح علك من  ىل موق  اس ىم من الممكية وفدا لتص يوات ا الميلوفة  

 اصت في الاسلام/الملكيت الخ-أولا 
هت ما يكون صاحب ا ش صا بعي   ، أو فردا م تدى ، أو مجموعة من ا فراد عم   بيل اسشتراك  

فيما بي  م من ممكية ، يكون  صيب كل م  م محددا ومعروفا( ، وهعا يشمل جمي  ا موال الحىل ؛ من 
ل (، ومن  ىل التعري  اعيان وم اف  وحدوق ، إعا لم تكن ضمن الممكية العامة أو ممكية الدولة ) بيت الما

ال ابق يتضح أن المالك ممكية  اصة سبد وأن يكون ش صا مع يا ، مع ويا كان أو اعتباريا ، فردا أو 
جماعة مشتركة أ صبة أفرادها معمومة، وكان المال حىس، وس يد  ضمن الممكية العامة أو ممكية 

 (ٖ٘الدولة.)
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ق مشروعة ، وشرع جممة من الدوا ين لحمايت ا من أباح اس ىم الممكية ال اصة للأموال بطر
أصحاب ا إن كا وا مبعرين أو  و اء ، أو من الغير كاسعتداء عمي ا أو أكم ا بالباطل ، ومن هعأ التشريعات 

 ما ييتت 
ااا تشري  كتابة الديون وتوثيد ا  حواظا عم  الممتمكات ال اصة ، فيطول آية فت الدرآن الكريم هت آية ٔ

( ٕٕٛوجل في ا ) يا أي ا العينَ آم وا إعا تداي تم بدين إل  أجل م م  فاكتبوأ (آية ) التت قال ال عز الدين
 من  ورة البدرة.

( فعَنْ أَبِت هُرَيْرَةَ رضت ال ع   ، قَالَ  ٖٙااا تشري  الدفاع الش صت عن الممكية   ولو بالدتال دو  ا) ٕ
فَىَ تُعْطِِ  »، فَدَالَ  يَا رَُ ولَ الِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَْ عَ مَالِت؟ قَالَ   ص(()جَاءَ رَجُلٌ إِلَ  رَُ ولِ الِ 

؟ قَالَ  ، قَالَ  فإِنْ قَتَمْتُ ُ « فَيَْ تَ شَِ يدٌ »قَالَ  أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَمَِ ت؟ قَالَ  « فدَاتِمْ ُ »قَالَ  أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَمَِ ت؟ قَالَ  « مَالَكَ 
 (ٖٚ«(.) هُوَ فِت ال َّارِ »
اا تشري  الحدود لجراضم اسعتداء عم  الممكية ال اصة   كحد ال اااارقة فت قول  تعال    ) وال ارقُ وال ارقةُ ٖ

( الماضدة ،  وحد الحرابة فت قول  ٖٛفاقطعوا أيدي ما جزاءا بما ك با  كاس من ال والُ عزيزٌ حكيم ( آية )
ااال   ) أ ما جزاؤا العين يحاربون ال ور ولُ  وي عون عت اسرض ف ادا أن يدتموا أو يصمبوا أو تدط  تعاااااا

 (ٖٖآية) أيدي م وأرجم م من  ى  أو ي ووا من اسرض علك ل م  زيٌ فت الد يا ول م فت اس رة ععابٌ عظيم(
 الماضدة.

كتحريم بيوع الغرر والربا ، وم   تمدت الركبان وبي  اا ال  ت عن  جمي  أشكال أكل أموال ال اس بالباطل   ٗ
وجل   ) يا أي ا العين آم وا  الحاضر لمبادي ، وال  ت عن التر  والشح والرشوة وأكل مال اليتيم ، إع قال عز

(  س تيكموا أموالكم بي كم بالباطل إس أن تكون تجارة عن تراضِ م كم وس تدتموا أ و كم أن ال كان بكم  رحيما
 ( ال  اء، وفت ال  ة عَنْ أَبِت هُرَيْرَةَ رَضِتَ المَُّ  عَْ ُ   أَنَّ ال بت )صم  ال عمي  و مم( ، قَالَ  ٜٕآية )

كْبَانَ، وَسَ يَبِْ  بَعْضُكُمْ عَمَ  بَيِْ  بَعْضٍ، وَسَ تََ اجَشُوا، وَسَ يَبِيْ  حَاضِرٌ لِبَادٍ..  (ٖٛ. (. ))سَ تَمَدَّوُا الرُّ
ا ا مر بالحجر عم  ال و اء  إع قال تعال    ) وس تؤتوا ال و اء أموالكم التت جعل ال لكم قياما وارزقوهم اا٘

 ( ال  اء.ٜٕفي ا واك وهم وقولوا ل م قوس معروفا ( آية )
 الملكيت العامت : -ثانيا 

دت في  هو ا مة بصوت ا ان طبيعة الممكية العامة أ  ا ممك عام لكل فرد في  حق اسّ أن المالك الحدي
 (ٜٖالجماعة ، أي ا  ا تممك العين ويممك الورد في ا الوظيوة والم وعة دون العين. )

 حمايت الملكيت العامت  :
 جاء اس ىم بجممة من التشريعات لحماية الممكية العامة والحواظ عم  وجودها ، ومن علك  

بارأ  يا ة ت م  غموس ، يعاقب من قام ب  بجممة من ااا تحريم اس تيىء عم  الممكية العامة   واعتٔ
( ، قال تعال    ) وما كان ل بت ان يغل ومن يغمل ييت بما غلَ يوم ٓٗ) العدوبات المادية والمالية وا  روية

 ( آل عمران.ٔٙٔالديامة ثم توف  كل  وس ما ك بت وهم س يظممون( آية )
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ة العامة   إسّ وفق المصمحة العامة لمم ممين ومداصد الشريعة ااا م ح ولت ا مر من التصر  فت الممكيٕ
( ، فى يجوز مثى ؛ تحويل الممكيات العامة إل  ممكيات فردية بشراض ا من بيت المال ، ٔٗ) اس ىمية

ر كا   ار والمعادن الظاهرة ؛ إسّ إ   يجوز اقطاع ا إقطاع إرفاق س إقطاع تمميك ، ويتعين عم  العمماء إظ ا
الحكم الشرعت فت مثل هعأ المباحات وفت بيت المال ،  صوصا فت ا زمة التت تعظم في ا البموى بو اد 

( ، ٕٗ) الداضمين عم  بيت المال ، واعتداد العوام أن أراضت ا   ار والمعادن الظاهرة تابعة لممكية الدولة
الْحَاجَاتِ فِت الْمَوَاضِِ  الَّتِت سَ يَْ وَُ  الْوَضُْ  فِيَ ا آجِىً وَسَ عَاجِىً مَا سَ  ))لِإنَّ وَضَْ  اْ َمْوَالِ الَّتِت يَْ تَوُِ  بَِ ا أَهْلُ 

 (ٖٗيُشَكُّ فِت كَرَاهَتِِ  ((. ) 
 ملكيت الذولت : -ثالثا 
هت التت يكون صاحب ا بيت المال بصوت  ش صا مع ويا أو اعتباريا كا موال ال اصة فت أيدي        

يحق لولت ا مر أن يتصر  في ا بجمي  أ واع التصرفات الشرعية ، من أجل تحديق المصمحة أصحاب ا ، 
 (ٗٗالعامة. )

 حمايت ملكيت الذولت:  
بالإضافة إل  ما تم عكرأ من و اضل لحماية الممكية ال اصة والعامة يمكن إضافة و اضل أ رى ت تص 

 ب ا حماية ممكية الدولة ممثمة فت بيت المال ، م  ا  
ااا تحريم اسعتداء عم  ممكية الدولة   وعلك بم ح جمي  أشكال التعدي عم  ا موال عموما ؛ من  رقة ، ٔ

تى  ، و يا ة للأما ة ، وعدم إتدان لمعمل ، وت رب من أداء حدوق المجتم  المالية كالضراضب  وا تىس ، وا 
لإ ىم حدودا أو شرع ل ا التعزير عمي ا وما فت حكم ا ، إل  غير علك من صور اسعتداءات التت حدّ ل ا ا

 (٘ٗات. )ر بشت  أ واع التعزي
وسشك أن جعل ولت ا مر عات  مكموا باسشرا  عم  ت ويع عدوبات التعدي عم  ممكية الدولة يعطت  

ضما ا لحمايت ا ، كما يعتبر  وعا من التح يس بم ؤولية الحكام من ج ة ، وب طورة هعأ الجراضم من ج ة 
( ، فعَنْ عَبْدِ المَِّ  بْنِ عُمَرَ ٙٗ) والمرجح فت علك أنّ غشَّ ولت ا مر لرعيت  من الكباضر فت اس ىم أ رى ،

مُ رَاعٍ وَمَْ ضُولٌ رَضِتَ المَُّ  عَْ ُ مَا قالُ   َ مِعَتُ رَُ ولَ المَِّ )ص( يَدُولُ  ) كُمُّكُمْ رَاعٍ وَمَْ ضُولٌ عَنْ رَعِيَّتِِ ،َ الِإمَا
ْ ؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتَِ ا، عِيَّتِِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِت أَهْمِِ  وَهُوَ مَْ ضُولٌ عَنْ رَعِيَّتِِ ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِت بَيْتِ زَوْجَِ ا وَمَ عَنْ رَ 

 (ٚٗوَالَ ادِمُ رَاعٍ فِت مَالِ َ يِّدِأِ وَمَْ ؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِِ (. )
ااا إ شاء ا ج زة الرقابية والعدابية لحماية ممكية الدولة   فدد أ شضت فت صدر الدولة اس ىمية العديد من  ٕ

ا ج زة التت ت تم بحماية ممكية الدولة، من ج ة الرقابة عم  موارد بيت المال وال ودات العامة ، وحوظ المال 
لح بة، وج از ديوان البريد، وج از ديوان زمام ا زمة ، العام واسهتمام بشؤو  ، ومن هعأ ا ج زة    ظام ا

وج از ال ظر فت المظالم، وغيرها، اسّ ان  ظام الح بة أكثر هعأ ا ج زة اهتماما بحماية ممكية الدولة ،  ظرا 
سعتمادأ عم  التغيير باليد فت ا مر بالمعرو  وال  ت عن الم كر، ف و يراقب المال العام بما في  أمىك 
الدولة، ويدوم بتطبيق ا حكام الشرعية فيما يتعمق بالمعامىت المالية ، لم   اس حرافات قبل وقوع ا، أو 

عىم ولتّ ا مر بالم الوات الواقعة وتدديم الحمول المدترحة لعىج ا.)  (ٛٗتوقي  العداب عم  الم حرفين، وا 
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 مستخلص أولي /
كا وا فت البداية رعاة أغ ام قبل اغتصاب م أرض    مص مما تددم ال  الدول، ان ب ت ا راضيل

فم طين، ثم اشتغموا بالزراعة، وقد عرفوا الممكية الوردية والممكية الجماعية ج با ال  ج ب، كما عرفوا الممكية 
الجماعية ا  رية للأ عام التت تحولت فيما بعد ال  ممكية  اصة ، كما ان الممكية بي واع ا قد ا زلت م زلة 

ديس ع د ب ت ا راضيل ووضعت الجزاءات الرادعة لحمايت ا من اسعتداء اسّ ا  ا لم تصطبغ بالصبغة التد
المطمدة ، فدد فرضت عم  مالك ا  عام التزامات عديدة م  ا وجوب تدديم الزكاة ال  قبيمة الىويين التت 

لممكوت ، وعم  الغ ت أن يت مص من ي تمت الي ا رجال الدين، إن الثروة تدود إل  الجحيم والودر يدود ال  ا
كل أموال  بالصدقة، والمشاعية اس جيمية لي ت لزاما أن يعطت الغ ت كل أمىك ، ي بغت احترام الممكية، احترام 
الممكية ال اصة غير الم تغمة للآ رين وحمايت ا وتحديد أ باب تممك ا شرعا، وجود الممكية الجماعية أيضا 

ة والتت كا ت محترمة وتمارس فت الحياة اسجتماعية ، وكان اس جيل يدعو إل  أن إل  جا ب الممكية ال اص
تكون الممكية فت  دمة الصالح العام مما يؤدي إل  حياة كريمة.أما بال  بة للإ ىم فدد أكد عم  عدم 

يا ، وا ما يكون ا تغىل اس  ان   ي  اس  ان واسبتعاد عن اس ا ية ، وعدم اعتبار تممك المال تممكا   اض
عم   بيل الم وعة ،  ن حدوق ال ثابتة ل   بحا   وتعال ، وليس  حد من البشر التصر  في ا او الت ازل 
ع  ا م ما كا ت صوت  ، فالممكية فت اس ىم حق مديد يتحدق من  ىل اس ت ى  ، ويم ح في ا المالك 

ورأ اسجتماعت ، فضى عن دورأ الش صت فت المجتم ،  واءا كان فردا او جماعة او دولة الحق فت تيدية د
كو   يممك يد ا ت ى  س يد مالك فت اس توادة من و اضل اس تاج باشكال ا كافة )المال، اسرض وبدية 

 الموارد اسجتماعية اس رى(.
ما من شي   يعتبرأ حق مطمق وغير مشروط ب فاسقتصاد اس ىمت يدر حق الممكية ال اصة ولكن س        

أن ي بب الووض  والو اد فت ا رض، كما يدر الممكية العامة باعتبارها أحد الركاضز ا  ا ية التت ت تمد 
م  ا الممكية ال اصة وجودها وتكوي  ا، ويضي  ال  علك ممكية الدولة التت هت بمثابة صمام ا مان العي 

يكمل ما قصرتا ع   أو قصرتا في  من جوا ب اس تاج يحوظ التوازن اسقتصادي واسجتماعت بين الممكيتين ، و 
 أو التوزي .
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 الملكيت في الفكز الىضعي/المحىر الثاني
 أولا: الملكيت في الفكز الزأسمالي 

من مرادفات الممكية   الممك والمال والمتاع ، كما تع ت ال اصية والعاتية والمزية والصوة ، وتراد  
ومثمما تعددت الإطىقات المغوية لمممكية ؛ كعلك تعددت مواهيم ا فت اصطىح  (ٜٗأيضا الربوبية. )

اسقتصاديين ؛ ح ب اس تى  فيما  صت عمي  من أموال م دولة أو عدارية ، حدوقية أو قيمية ، مما 
 (ٓ٘ي صر  ل  مع   التممك فت الوكر الوضعت. )

)) حق  اسّ ان الدا م المشترك بي  ما هو العبارة الدضاضية الروما ية التت ت عت الممكية بي  ا
اس تعمال والتصر  المطمق((، أي حرية الورد فت ممكيت  ؛ يتصر  في ا بما يروق ل  من أعمال ومعامىت، 

غير،  مصمحت  الش صية سفي تج ما شاء وبالكمية التت يريد، ويتعامل م  الآ رين بكل حرية، م ت دفا 
 (ٔ٘ودافع  المزاحمة والم اف ة، م  إزالة كل ما يعيد  ويحول بي   وبين  مطت  عم  ممكيت ، ولو بإتىف ا. )

وهعأ الرؤية ال اصة لمممكية ع د الرأ ماليين ، التت ورثوها من فم وات أ ىف م الإغريق والرومان 
لتت عايشوها وعالجوها ب ا ، كا ت ال بب فت بداء وا تشار فكرة وا تمدوا م  ا أطروحات م للأوضاع وال ظم ا

 (ٕ٘الحق المطمق فت الممكية ال  يوم ا هعا ، وفت كل البداع التت ظممت ا الرأ مالية. )
وكان لمعديدة البروت تا تية و ظرت ا ال   بل تحديق ال عادة ا  روية دور هام فت تب ت الممكية 

في ا ، من أجل الحصول عم  ا رباح الوفيرة با عمال الشاقة والم ظمة ال اصة ، والحرية المطمدة 
والم توحاة من الضمير واسح اس بالم ؤولية ، ولعلك ا تطاع هعا المعهب العداضدي الحمول محل الوكر 

 (ٖ٘الك  ت الم يحت ال دت. )
اصة ، والعي تجم  بوضوح كما كان لمدا ون الطبدت أثرأ الجمت فت ا حياز هعا الوكر لشكل الممكية ال 

( ، وموادأ أن الممكية ال اصة ماهت اسّ ا تجابة ٗ٘فت الدرن الثامن عشر وقبل ا دسع الثورة الور  ية) 
تمداضية لمدوا ين الطبيعية التت ت يّر الظواهر الطبيعية والبيولوجية ا  رى ، وهت كويمة بتحديق الرفاهية 

 ( ٘٘فت وفق طبيعة  اس  ان وفيما يممك  بمطمق الحرية. )واسزدهار اسقتصادي إعا تركت تعمل 
بالإضافة إل  أن طمب الغ   الواحش لعات  ، لم يعد محى لم ى  ع د الم ضوين تحت ال ظام 
الرأ مالت ، فالكل يجم  عم  أن قيمة الورد مرتبطة بمدى تحديد  للأرباح المادية ، وبالتالت ف و المواطن 

(أ عت الممكية ال اصة شرعيت ا من  ىل اسدعاء بمراعاة الوطرة  ٙ٘   مت  ووط  .)الصالح والورد ال اف
اس  ا ية** التت جبمت عم  حب التممك ، إع وردت  صوص د تورية فت د اتير أوربية عديدة تبيح التممك 

 م والمعدلٗٚٛٔال اص وتضمن حدوق هعا التممك إع جاء فت د تور استحاد ال وي ري الصادر فت 
م وفت المادة ال اد ة ٕٓٓٓوالمراج  مراجعة شاممة تضم  ا الد تور الحالت المعمول ب  م ع أول   ة 

 ( ٚ٘والعشرين ، الودرة ا ول    )) يضمن الد تور حق الممكية ((. )
أما الد تور اسيطالت فدد جاء في  وبالتحديد فت المادة الثا ية واسربعين م     )) يعتر  الدا ون 

الممكية ال اصة ، ويحدد الدا ون طرق اكت اب ا واس تواع ب ا وحددها بما يحدق وظيوت ا اسجتماعية  ويكول
 ( ٛ٘ويجعم ا فت مت اول الجمي  ((. )
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 الملكيت الخاصت لمزحلت الإقطاع وانعكاسها في الفكز السكىلائي.  /ثانيا
 الملكيت في عهذ الإقطاع : -1

تميز ال ظام اسجتماعت العي  اد أوربا عامة ، وأوربا الغربية بوج   اص ، فت الوترة الممتدة بين 
الدرن التا   بعد الميىد وبين الدرن الراب  عشر بجممة  صاضص، م  ا بروز ال ظام اسقطاعت ك مية 

ية الوردية فت داضرة الم دوست (، وم  ا اسعترا  بالممك ٜ٘لمحياة اسقتصادية وال يا ة اسجتماعية) أ ا ية
ال  جا ب كل من  ظام اسقطاع فت  طاق ا رض والممكية الجماعية فت بعض ا موال، إن الممكية فت هعا 
الع د كا ت ترد عم   وعين من ا موال ، أول ما ممكية ا فراد لمم دوست ، وثا ي ما ، ممكية اسقطاعت 

 ب ا قبل عكرها بيان أ باب قيام ا.( التت تميزت بمميزات يح ن ٓٙللأرض) 
ا وربية   شيت  تيجة عاممين، أولي ما ،  ظام اس تاج العبودي  إن الممكية اسقطاعية فت الدارة

الروما ت ، فدد قام كبار مىّك العدارات فت مطم  الدرون الو ط  بتد يم ا رض إل  أجزاء صغيرة  مموها 
أو جزء من المحصول و دمات أ رى تددم لممىك، وثا ي ما ، ا حىل  لمعبيد لزراعت ا لداء مبالغ من المال

ال ظام الدبمت ب بب ازدهار المدي ة وا تشار التجارة والص اعة و زوح الكثير من ا فراد ال اضعين لم ظام 
من اسجتماعت الدبمت ال  المدن ت مصا من اسلتزامات الدبمية وبحثا عن حرفة أ رى غير الزراعة، وبتيثير 

(لدد تميز  ظام اسقطاع بظ ور ٔٙهعين العاممين قام ال ظام اسقطاعت ب مات  ال اصة فت غرب أوربا. )
 أ واع م تموة من الممكية فت مجال ا رض، فدد كا ت ممكية ا رض عم  عدة أ واع  

لآ رين فت م  ا ا راضت التابعة ل يد الإقطاع، التت ي تغم ا ب و   أو يؤجرها لمغير أو يشارك ا -ٔ
 ا تغىل ا.  

 ( ٕٙوم  ا ا راضت التابعة لم بىء ال اضعين ل يد الإقطاع مدابل تدديم ال دمات وأداء الواجبات ل ، ) -ٕ
وم  ا ا راضت التت كا ت تدط   ق ان ا رض ، فدد كان  يد اسقطاع لي مح للأعسء من أتباع  وهم  -ٖ

 (ٖٙتزامات وال دمات ل  وم  ا ا  ام م فت الغزوات والحروب. )أق ان ا رض با تغىل ا لداء تدديم اسل
أما ا راضت التت لم تكن ت ض  ل يد اسقطاع وهت التت ت م  ا راضت الحرة والتت تواوتت م احت ا  -ٗ

بتواوت الم اطق وجش   ادة اسقطاع، فدد أ عت باس كماش تطبيدا لممبدأ ال اضد يومضع وهو )ما من  يد 
 (ٗٙمما دف  رجال اسقطاع ال  اس تحواع عمي ا واد ال ا فت  مطا  م. ) بدون أرض(

إن وجود هعأ ا  واع ا ربعة من ممكية ا رض لم يحل دون اسعترا  ب وعين آ رين من الممكية فت ع د  
كثير من اسقطاع، أول ما ، الممكية ال اصة للأفراد لمم دوست وم زل ال كن، وثا ي ما ، الممكية الجماعية ل

الغابات والمراعت ولمجاري المياأ والطرق ااا التت كا ت ت ت دم ل و  الجمي  بصورة مشتركة دون أن ت ض  
 (٘ٙل يطرة واحد من ا فراد. )
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 الملكيت في عهذ سلطان الكنيست : -2
 وضاع بال ظر ال  الوواضد التت حصمت عمي ا الك ي ة من  يطرة ال ظام اسقطاعت فدد أبدت عم  ا

( وقد ات    مطا  ا بوعل د ول الكثير ٙٙالداضمة ، اسّ ا  ا كا ت تحث عم  ح ن معاممة رقيق ا رض، ) 
من ا رقاء تحت حمايت ا بدس من حماية ال يد اسقطاعت وحث الد او ة ال اس عم  الت مص من أمىك م 

ظ ر اتجاهان رضي يان فت دا ل الك ي ة  ( لددٚٙل بت ا لمك ي ة م  اسحتواظ لحق حيازت ا طوال حيات م، )
يمثىن موقو ا من الممكية ، أول ما   اتجاأ جماعت عهب ال  تيييد الممكية الجماعية والدعوة ال  اس تواع 
با شياء بصورة مشتركة ، وثا ي ما   اتجاأ تشب  ب زعة فردية وأيد حق اسفراد فت التممك م  اقرار بعض 

اأ الجماعت  مك  آباء الك ي ة فت الدرون ا ول  لمم يحية، العين  ادوا بين ال حدوق الجماعة، إن استج
 مق ا شياء وم  ا ا رض س تعمال البشر عم   حو مشترك ، وا تددوا الممكية الوردية واعتبروها مصدرا 

 (ٛٙلم زاع بين ال اس. )
لو ط  فت ضوء ال ى  بين وتعد الممكية من الم اضل ا  ا ية التت عالج ا موكروا العصور ا

الدا ون الطبدت والدوا ين الوضعية ، وفت هعأ الم يلة ورثت العصور الو ط  وج ة ال ظر الدديمة التت قال 
ب ا الرواقيون والتت  ادت بين الدا ون الطبدت سيعتر  بالممكية الوردية ، فجمي  ا شياء اااا من ال احية 

ل م وعت م المشتركة العامة ، ولكن فى وة العصور الو ط  ومشرعي ا المثالية يمتمك ا جمي  ال اس من أج
كان عمي م ااا كما هو الحال فت م يلة الرق اااا أن يواج وا حداضق الحياة الداضمة ومطالب ا العممية ، ومن ه ا 

ات عت مشكمة اعترفوا بديام الممكية الوردية فت كل مكان عم  أ اس أن الدوا ين الوضعية تبرر بداءها ، وقد 
الممكية قالباً هاما فت العصور الم يحية ،  تيجة لمطاب  الروحت العي امتاز ب  الدين ال ماوي الجديد ، وه ا 
اكتش  بعض الكتاب فت أواضل العصر الم يحت آثارا لم ظرية المشاعية المتطرفة فت اس جيل، ولكن موكري 

ما حكّموا التباين بين الطبدية والعر ؛ فدالوا إن جمي  العصور الو ط  لم يي عوا مطمدا ب عأ ال ظرية وا  
الممتمكات وفدا لمدا ون الطبدت اااا وهو الدا ون اسل ت ااا تعتبر ممكا ل العي وهب ا عبادأ جميعاً للإ تواع ب ا، 

وع ولكن ع دما تردى اس  ان فت ال طيضة ، أدى ال  حرص  و جم  ال  ا تحالة بداء هعا الوض  ال اص بشي
الممكية، ومن ثم أصبحت الممكية الوردية أمراً ضرورياً لمواج ة جش  اس  ان من  احية ولضبط هعا الجا ب 

 (  ٜٙغير الطيب من ج ة تصرفات  من  احية أ رى. ) 
وعم  علك فإن الممكية الوردية جاءت ح ب ادعاض م   تيجة العر  واعتمدت فت بداض ا عم  الدوا ين 
الوضعية ، وعم  الرغم من أ  ا ستمت ال  ال ظم الطبدية أو إل  التشريعات ال ماوية بصمة ؛ فإ   يجب 

هعأ م  ما اتصوت ب  من طاب   احترام ا كعىج لم طي العي تردى في  اس  ان، وكان ل ظرية الممكية الوردية
 ظري ااا  تاضج عممية هامة ميزت وج ة  ظر العصور الو ط ، عن غيرها من وج ات ال ظر التت عالجت 

، ف ظرية العصور الو ط  فت الممكية اعتمدت قبل (  ٗٓٚٔااا  ٕٖٙٔهعأ ال ظرية م ع عصر الويم و  لوك ) 
يعطي  الدا ون الوضعت للإ  ان يمكن أن ي تردأ الدا ون  لك فإن ماكل شتء عم  الدوا ين البشرية الوضعية وعم  ع

 و   دون أن يكون فت علك مّ ا بالعدالة، لعلك قال موكروا العصور الو ط  بين الورد ليس ل  الحق فت التممك 
بممكية  اصة قبل الحكومة الزم ية التت يعيش فت ظم ا ، كعلك قال موكروا العصور الو ط  بي   لمّا كان المبرر 
الرضي ت لديام الممكية الوردية هو أن هعأ الممكيات جاءت وليدة ال طيضة البشرية حت  أصبح بداؤها ضرورياً لعىج هعأ 
ال طيضة ومداومة الجش  اس  ا ت؛ فان هعأ الممكية يجب أن ست ت دم اسّ دا ل  طاق الغرض من قيام ا، وه ا يدرر 

 (   ٓٚ دام أمىك  يودد حد  فت اسحتواظ ب عأ ا مىك.)الدديس أوغ طين بين الورد العي سيح ن ا ت
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 ثالثا: الملكيت الخاصت في الفكز الزأسمالي 
بعد أن ثبت أ   سغ   عن اسعترا  بالممكية ال اصة للأرض فت الوكر اسقتصادي ، إع س وجود 

ىل العمل ، وا رض والزراعة لممكية  اصة عم  ا رض إسّ بالعمل أي بالزراعة ، والثروة س تيتت إسّ من  
 (ٔٚفت الوكر اسقتصادي هت العمل الم تج الوحيد. )

وهعأ الممكية حددت بضوابط ومعايير تطبق عم  ا رض ثم تداس عمي ا ا تحداقات ا فراد فت ممكية  
 ان، ( ، فا رض كوجود طبيعت معتر  ب  وم تدل عن اس ٕٚ) ا رض ، وم  ا معيار اس تغىل واس تثمار

 ( ٖٚوس يعتر  ب ا كرأ مال أو مصدر لمثروة اسّ عن طريق العمل العي يجعم ا عات أهمية. )
في تطي  كل فرد أن يمتمك م احة من ا رض ولكن هعأ الم احة محددة وتحدد بالعمل أي بالددرة 

العاتية، ودون  ت البشرية عم  العمل ، إع يمتمك الورد ما ي تطي  أن ي تثمرأ من ا رض ب و   وبإمكا يا
اس تعا ة بالعمال الزراعيين الميجورين لكت س يج ت ربحا من ج ودهم ، وليس هعا فح ب بل أن الكثير من 
الدول ا وربية عهبت إل  أن ا رض تعود ممكيت ا إل  من يزرع ا ، والعي يمتمك ا بعمم  في ا واعمارها 

 (ٗٚالزراعة وليس لدي  م  ة أ رى. ) وا تثمارها إ تثمارا صحيحاً ، عم  أن يكون يمت ن
إعن فالعمل هو  بب وجود الممكية ال اصة فت الوكر اسقتصادي ، وهعا العمل تتجم  في  قوة  

اس  ان الجوهرية التت يت عها كي موب جديد للإ تاج ، والعي يبرر من  ىل هعأ الدوة والعمل ممكيت  
 (٘ٚم  الممكية ال اصة المعبرة عن ج دأ العاتت. )للأشياء التت  ضعت لعمم  أو يحصل من  ىل  ع

والعمل بدورأ يحدق اس تاج، وكل إ تاج هو تممك من الورد لمطبيعة ضمن إطار مجتم  معين  
وبوا طة هعا المجتم  ، وبعلك يكون من قبيل تحصيل الحاصل أن تكون الممكية شرط للإ تاج ، وب وس 

 (ٙٚالوقت العمل والإ تاج شرط لمممكية. )
وقد رأى جون لوك أن الممكية ال اصة هت فت ا صل تعبير عن ممكية الورد لعات  ولإمكا يات   

الطبيعية عم  العمل، إع ي تطي  أن يممك  تاج ما يدوم ب  من تغيير وتحويل فت ا رض أو فت غيرها ، 
يكون فاعى فت  ( ، إع يجب عم  الإ  ان أنٚٚ) ويمك   كعلك إمتىك ما يحتاج  من و اضل الإ تاج

 (ٛٚالمجتم  ويشارك فت تحديق المصمحة العامة حت  من  ىل ج دأ ال اص. )
وبعلك س يحق  حد أن يدوم باحتجاز م احة من ا رض ويترك ا معطمة وم ممة ،  ن ضرر هعا  

في ا الإهمال والتعطيل  يعود عم  الورد والجماعة ، ومن ي تحق أن يممك م احة من ا رض هو من يعمل 
 (ٜٚويعمرها ويجعم ا عات م وعة ل  ولمجتمع . )

واعترا  اسقتصاد ال يا ت فت أوربا بالعمل كي اس لمممكية ال اصة ، إع حدد آدم  مث الوعالية  
 (ٔٛ( ، كما ا   لم يعد يعر  الممكية ال اصة كحال  ارج اس  ان. )ٓٛال ىقة لمثروة بالعمل فدط) 

( ، فدد عهب إل  أن حق الممكية يحوظ لممالك ٕٛم ( ) ٖٚٛٔااا  ٙٓٛٔأما جون  تيوارت مل )  
ما ي تج  بعمم  وما س يظ ر إ تاج  بالعمل فى ي تطي  اس  ان أن يمتمك      ليس من حد  ، ويعطت مثاس 
لعلك عن ا رض وما يحدث  العمل في ا ، إع يرى أن ا رض لم يكن وجودها  تاجا لمعمل البشري وهعأ حديدة 
حياض ا صارت مويدة  عدادها وا  م مم ب ا ، اسّ ا   من  ىل العمل العي هو أ اس ا تصىح ا وتم يدها وا 
وم تجة وعات قيمة بعد ما كا ت ليس في ا شتء من اس تاج ، وعم  هعا ا  اس اعتر  مل بالممكية 

 (ٖٛالورد والجماعة . ) ال اصة للأرض التت رأى فت إقرارها حافزا لمعمل الم تج ، و ببا لتوفير حاجات
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 مستخلص أولي/
إن الرأ مالية تتب   الحق المطمق وغير المشروط لمممكية ال اصة ، و جد الرأ مالية تدوم بتوزي   

ا رض كعامل من عوامل اس تاج عم  المشاري  والص اعات التت يممك ا فرد أو جماعة عم  أ اس الديمة 
 التت يدفع ا ل ا.

ن قيمة وتعطت الرأ مالية   الحرية المطمدة لمورد فيما يممك وعم  الوج  العي يريد دون محا بة، وا 
الورد مرتبطة بمدى تحديد  للأرباح المادية، ويحق لمورد اس تيىء عم  ا رض من  ىل إحياض ا وتحاز 

 بالعمل والحرث.
ية أن الممكية مصمحة المجتم  تتحدق من  ىل تحديق الورد لمصمحت  الش صية و جد فت الرأ مال 

نَّ حق التممك ي ض  لمصمحة رأس المال،  ال اصة هت حجر الزاوية بي ما الممكية العامة هت اس تث اء ، وا 
 وتدعو الرأ مالية إل  عدم التعرض  عمال الورد اسقتصادية.

 الملكيت الاجتماعيت في الفكز الاشتراكي /المحىر الثالث
 اعيت في الفكز الاشتراكياولا: الجذور الفكزيت للملكيت الاجتم

 وح ب الوم وة اسشتراكية فإن الم ؤول عن تحديد شكل الممكية هو الصراع بين طبدات المجتم  أو ما
ي مي  اسشتراكيون بالجدلية التيري ية ، ف ت التت تحدق عبر ت اقضات ا الب اءة مظاهر عىقات الإ تاج 

لبداضية ثم جاء عصر الإقطاع ثم الرأ مالية ثم اسشتراكية وأشكال الممكية ، فالعبودية  شيت من الشيوعية ا
 (.ٗٛلتكون الشيوعية المرحمة ال اتمة )

م، وعلك ٛٔوقد أقامت اسشتراكية رؤيت ا تجاأ الممكية عم  أ داض المواهيم الرأ مالية  ىل الدرن  
ضل الإ تاج من أرض ومصا   بإحىل الجماعة محل الورد ، وتد ل الدولة محل الحرية المطمدة ، كما ان و ا

 (.٘ٛ) وآست تممك ممكية عامة ، عن طريق الدولة التت تمثل الشعب
 ثانيا :  أنىاع وخصائص الملكيت الاجتماعيت.

 ملكيت الذولت :
وعلك فت مجاست الص اعة وال دمات ا  ا ية ، فالدولة هت المالك والمتصر  في ما ؛ ومثال علك  

% من و اضل الإ تاج ، وبالتالت تمجي إل  الت طيط المركزي ٜٓاستحاد ال وفيتت العي كا ت في  الدولة تممك 
دولة كم ا تحت إشرا  موظوين لكل ما يتعمق ب شاطات اس تاج والتوزي  ، فالمؤ  ات الص اعية ومزارع ال
 إداريين س حرية ل م فت التصر  اسّ وفق قرارات وتعميمات الإدارة المركزية.

 الملكيت التعاونيت :
وتتعمق بالممكيات الزراعية الكبيرة وبعض الدطاعات ال دماتية الم تموة ، إع ي تظم ا فراد فت شكل  

ل والإ تاج واقت ام العواضد ب اء عم  مبدأ الم اواة اسشتراكت جمعيات تعاو ية متميزة ويشتركون فت اس تغى 
 والت طيط المركزي الإلزامت، وهم ممزمون فت الغالب بت ميم م تجات م إل  الدولة.

وتجدر الإشارة إل  أن ه اك ج وحا ا تث اضيا إل  الممكية ال اصة للأموال اس ت ىكية وبعض  
ة ؛ لكت تبد  الممكية العامة هت ا صل والممكية ال اصة فت أضيق المشاري  الحرفية والزراعية الصغير 

 (ٙٛالحدود هت اس تث اء. )
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 (ٚٛو جل تكوين الممكية العامة تمجي الدولة إل  عاممين أ ا ين هما   )
ودون تعريض  صحاب ا إسّ قت حاست  ا تيميم الممكيات ال اصة لصالح الدولة بصوت ا ممثمة الشعب،ٔ

 قميمة.
ا ا تثمار الدولة لممشاري  العامة وتشكمي ا لج از إشتراكت للإ تاج عن طريق ا  ع بآليات الت طيط ٕ

 والتوجي  المركزيين.
 ثالثا : حقيقت الملكيت الاجتماعيت في الفكز الاشتراكي.

وعكس ما يبرر ب  الرأ ماليون اعتمادهم الممكية ال اصة كمبدأ ، بال ظر إل  أن تحديق المصالح 
الوردية يتوق طبيعيا م  الصالح العام؛ ي اجم اسشتراكيون هعأ ال ظرة ويعارضو  ا بع   ، ويرون أن الممكية 
ال اصة هت  بب الشرور والمآ ت التت يعيش ا العالم ، وان الدضاء عمي ا وتب ت الممكية العامة بدل ا هو 

 (ٛٛالعي ي  جم م  الصالح العام الطبيعت. )
أ مالت كعلك ؛ يرى اسشتراكيون أن المصمحة الإجتماعية لي ت تجمعا لمصالح و ىفا لممعهب الر 

ا فراد ، وا  ما هت م تدمة ا تدىس عاتيا عن مصمحة الورد ، وقد يحدث التعارض بي  ما ، لعا يجب أن يكون 
 (ٜٛهد  ال ظام اسقتصادي إشباع الحاجات اسجتماعية ، بوا طة  مطة اجتماعية أيضا. )

ؤصل اسشتراكيون لصحة  مط الممكية العامة ، وكو  ا هت ا صل ، بين الجماعة اس  ا ية كما ي 
ا ول  لم تعر  الممكية ال اصة بتاتا ، وان الورد في ا ااا فت  طاق المجموع ااا كان مالكا لثروات الجماعة كم ا 

 (ٜٓكما يممك ا الآ رون. )
مط عيش الوحدات العاضمية ، قاضى   إن هعأ وهعا ما عبّر ع   أ جمز فت معرض كىم  عن   

الوحدات العاضمية كا ت تعيش معاً فت وحدة عاضمية وا رض الزراعية ممكاً لمجمي  عم  المشاع وتيكل العاضمة 
 (ٜٔوتمبس من الم زون العام لمعاضمة ويعتبر الواضض عن حاجات م من الم زون ممموكا لمجمي . )

و اضل اس تاج اسجتماعية، وهعا يع ت إبعاد المىك ال صوصيين ، وس يما  إن أ اس اسشتراكية هو ممكية
 مىك و اضل اس تاج الكبرى التت يمكن ا تعمال ا ل دمة الحاجات اسجتماعية .

تؤدي ممكية و اضل اس تاج اسجتماعية إل  الدضاء عم  ا جورفت صورت ا الرأ مالية ، وعلك  ن 
وى اس تاج من إ تاج ، فت يوم، بال  بة إل  الديمة الضرورية لمديام بحاجات قوة فاضض الديمة العي تتمكن ق

( . فالجماهير عات ا هت التت  تدوم ٕٜالعامل عم  العمل ، سيعود إل  الرأ مالت، بل عم  الجماهير عامة )
 من  ىل ال طة الإقتصادية بتحديد م صص للإجور والتراكم وتجديد لعممية الإ تاج.

الشيوعية لمممكية الوردية عم  ا  ا  بب الشرور والظمم العي تتعرض ل  الشعوب ، كما ا  ا ت ظر 
يجاد اسضطرابات فت المجتم  البشري، فإعا أرادت البشرية أن تعيش فت ميمن من تمك   بب ا حداد، وا 

ممكية اجتماعية  الصراعات واسضطرابات فيتعين عمي ا الت مص من الممكية ال اصة وجعل و اضل اس تاج فت
وأ تزاع الممكية من مغتصبي ا ، وقد أكثر الشيوعيون من الحديث عن الممكية ، وما ت بب  من صراع ، 
واعتبروا الدضاء عمي ا من أصول  ظريت م فجاء فت البيان الشيوعت  )با تطاعة الشيوعيين أن يم صوا 

 (ٖٜالممكية ال اصة(. ) ظريت م ب عا الصدد فت هعأ الصيغة الوحيدة وهت الدضاء عم  
فمبدأ الممكية العامة لو اضل اس تاج يجعل التوزي  الم طط هو الرابط بين اس تاج واس ت ىك وهو 
العي يحدد  صيب كل عضو فت اس تاج اسجتماعت،  ن طبيعة التوزي ، ح ب الوم وة اسشتراكية، ت ض  

 (ٜٗ  موب اس تاج المتب  في . )
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ودون العي أ ح  عمي  ماركس بالىضم  فت كتاب  بؤس الوم وة يرى أن الممكية الم تمدة بل حت  بر         
من العمل هت وحدها الممكية المشروعة التت فت  ظرأ ي بغت أن تحظ  باحترام المجتم  وحمايت  ، أما 

تت اف  م   الممكية الم تغمة ، وعم  ا  ص تمك التت تعود عم  صاحب ا بد ل دون أن يبعل ج دا ، فا  ا
أب ط الدواعد ا  ىقية ، بل وم  طبيعة العىقات اسجتماعية الداضمة عم  التعاون والعطاء المتبادل بين 

 (ٜ٘ال اس. لعلك فمن حق كل فرد أن يتممك )) ثمار عمم ((. ) 
 مستخلص أولي/

جور وحي  ، إن اسشتراكية ترفض مبدأ الممكية ال اصة لو اضل اس تاج ، واعتبارها مصدر ظمم و 
وبالتالت م   التممك عم  ال اس أيّا كان مصدرأ ، وب اصة و اضل اس تاج التت تعود ممكيت ا ال  المجتم  
كم ، وقد يكون جزء م  ا فت حاست معي ة ممموكا ممكية مشتركة من قبل الجمعيات التعاو ية أو البمديات او 

ىل اس  ان   ي  اس  ان فى وجود في ا لإ تغىل المجتمعات الريوية وتدعوا اسشتراكية ال  عدم ا تغ
وتعتبر اسشتراكية ا رض وكل و اضل اس تاج واسج زة  ا  ان لثمار عمل ا  ان غيرأ  واسبتعاد عن اس ا ية،

 والمعدات واسب ية وغيرها ممك لممجتم  بي رأ.
س لمتمميك عم  شركات التضامن تدوم اسشتراكية بتوزي  ا رض ) لى تعمال فت اس تاج فدط ( ولي

وهيضات التعاون. تؤيد اسشتراكية ان من حق الورد تممك ثمار ا رض وا تعمال ا وحيازت ا وليس تممك ا، وكعا 
الحال م  و اضل وأدوات اس تاج اس رى مدابل ثمن يت ا ب م  حجم عمم  ) من كل ح ب طاقت  ولكل ح ب 

اسشتراكية ، ولكن م  تزايد ال يرات الم تجة من قبل الطبدات الم تجة عمم ( هعا فت المراحل ا ول  لب اء 
وم  وصول عممية تجديد اس تاج الموَ عة مرحمة توفير ال م  العامة بشكل وا   يصبح بالإمكان توزي  
الواضض اسقتصادي الم صص لى ت ىك بشكل يت ا ب م  الحاجة وليس م  ما مبعول من طاقة)من كل 

ولكل ح ب عمم (، إن اسشتراكية تعتبر التممك ليس  زعة فطرية وا  ما تكون مكت بة، ترى ح ب طاقت  
اسشتراكية ان مصمحة الجماعة لي ت تجمعا لمصالح ا فراد ، وا  ما هت م تدمة ا تدىس عاتيا عن مصمحة 

ن هد  ال ظام هو إشباع الحاجات الإجتماعية ، إن أ اس اسشتراكية هو ممكية و اضل الإ تاج  الورد، وا 
 اسجتماعية.   

 الزؤيت المعاصزة  
 "مستخلص نهائي"                

" وهااو الااعي جعمكاام  ىضاا  ا رض ورفاا  لمااا كا اات الممكيااة فاات الإ ااىم تدااوم عماا  مباادأ الإ اات ى 
وماا  [ ٘ٙٔبعضكم فوق بعض درجات ليبموكم فيما آتاكم إن رباك ل اري  العدااب وا  ا  لغواور رحايم  "نا  عاام 

"وعد ال العين آم وا م كم وعمموا الصالحات لي ت مو  م فت ا رض كما ا ات م  الإ  ان إس م ت م  في ا  
باعتبار ان الممك ل وحدأ فين أي حديث عن وجود ممكية فات الإ اىم باالمع     [٘٘العين من قبم م "نال ور 

 المعاصر لمممكية المتضمن عم  ثىثة حدوق هت  
 حق الإ تواع -ٖحق الحيازة            -ٕصر      حق الت -ٔ

هو مو وم ممتبس فطالما إن الإ  ان م ت مٌ  فميس ل  حق التصر  س بالبي  وس ا تثمار عمل الغير وس 
بتيجير ا رض وما شاب  علك من أوج  الحق الداضم عم  التصر  بالمو وم الرأ مالت المعاصر فى وجود 

 ية بالمطمق.لممكيةٍ  صول ا تثمار 
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وا طىقا من عدم وجود ممكية  صول ا تثمارية فت الإ ىم بيي شكل من ا شكال فى وجود  
لى تثمار بالمو وم الرأ مالت الداضم عم  الممكية الوردية لو اضل الإ تاج من ارض وأموال وعدد 

عدد الب يطة س ا رض، وان ثمار والآت....الخ. وان ممكية ا فراد لو اضل الإ تاج فت الإ ىم مدصورة عم  ال
عمل الإ  ان فت عممية الإ تاج المشروط في ا عمم  هو عمي ا،وليس تيجير آ رين لمعمل عمي ا أو تيجيرها 

س  حبت م   ا رض وأ يطت بي ر ، طالما ان شرط حيازة اسرض هو العمل عمي ا واحياض ا  لآ رين )وا 
ي ا و  رت  والتت يوترض ان يتصدق م   ويزكت المال اعا دار وتثميرها ب و  ( تعود لى  ان العامل عم

الحول عمي  وان س يدتر وس يبعر فت ا واق  هعا  اهيك عن شروط العمل الصالح التت في ا  ير و و  لمورد 
 والجماعة واسمت اع فت اية لحظة عن ارتكاب المعاصت وال واهت.

 تعدو ان تكون ممكية اس  ان لثمار عمم  وو اضل ب اءا عم  ما تددم فان الممكية فت الإ ىم س
ا ت ىك  وا تاج  الب يطة ولي ت ممكية لو اضل اس تثمار وبالعات اسرض، وما يدل عم  علك ان من حق 
ولت اسمر اعادة توزي  اسراضت كل  م ين عاماً حت  ولو كا ت م تغمة وحت  لو قام اس  ان بعمارت ا 

 . لإعطاء فرصةٍ لى رين 
أما بال  بة لىموال فى مكان س تثمار ا موال بالمطمق ، وعلك  ن أي ا تثمار لممال يدا م  الحرام 

 متمثى بالربا والعي ييكل فت بطون ال اس كما تيكل ال ار الحطب.
 المصادر والهىامش           

م، ٜٙٙٔدار ال  ضة العربية،  ( ا  يوطت، ثروت أ يس  ،  ظام ا  رة بين اسقتصاد والدين، الداهرة،ٔ)
 .ٖٙٔص
 .ٖٓٔاااا  ٕٓٔد.ت، ص ( ال وي  ، عمت ،الممكية الوردية وتحديدها فت اس ىم ،ٕ) 
 من  ور التكوين. ٚٗمن إصحاح  ٔٔ( فدرة  ٖ)
 من  ور ال روج. ٕٔإصحاح  ٖٛ،  ٕٖ( فدرة ٗ) 
 من  ور ال روج. ٕٔإصحاح  ٖٙ،  ٖ٘فدرة ( ٘)
 من  ور التكوين. ٚٗمن إصحاح  ٘اااا  ٔ، وفدرات  ٙٗوما بعدها إل  آ ر فدرات اسصحاح  ٖٔ( فدرة ٙ)
 من  ور ال روج. ٕٔمن اصحاح  ٕٖفدرة ( ٚ)
 من  ور ال روج. ٕٔمن اصحاح  ٖٛفدرة ( ٛ)
 .٘ٗ،ص مٜٛ٘ٔ،  ٕعمت عبد الواحد، قصة الممكية فت العالم ، الداهرة ، مكتبة ال  ضة ، ط وافت،( ٜ)
 .ٕٗٔ،ص ٜٔٛٔ، ٕالي ودية والي ود، دار ال  ضة، مصر لمطب  وال شر، ط وافت، عمت عبد الواحد،( ٔٓ)
عبد الوهاب، مو وعة الي ودية  ، ا ظر  الم يري،ٖٓٔوافت ،عمت عبد الواحد، المصدر  و  ، ص( ٔٔ)

 .ٛٗٔ، ص ٙ،ج ٕوال صارى، مج
 من  ور العدد. ٖٙ، من اصحاح ٜ، ٙفدرات  (ٕٔ)
، ا ظار  ياو س، عباد ال ٚٛٗص ابو طالب، صوفت ح ن ، تاريخ ال ظم الدا و ية واسجتماعياة، د.ت،( ٖٔ)

 .ٜٔم،صٜٚٛٔ، ٔم تار، الممكية فت الشريعة اس ىمية ودورها فت اسقتصاد اس ىمت ، ط
 من  ور ال روج. ٕٓمن اصحاح   ٔٔا - ٛفدرات ( ٔٗ)
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 الىويين. ٕ٘من اصحاح  ٚاااا ٗ ور ال روج  ، وفدرتت من  ٖٕمن اصحاح  ٔٔ،  ٓٔفدرتت ( ٔ٘)
 من  ور ال روج. ٖٕمن اصحاح   ٔٔفدرة ( ٔٙ)
 من اللآويين. ٜٔمن اصحاح  ٕٗفدرة ( ٔٚ)

 *اللآويين   وهم الك  ة و د ة ال يكل الم ؤولون عن ت ويع الشراض  والطدوس المت وعة.
تومااا ، ال ىصااة الىهوتيااة، ترجمااة   ال ااوري بااولس عااواد ، المطبعااة ا دبيااة فاات بيااروت  ا كااوي ت،( ٔٛ)

 .ٕٙٔااااا  ٖٕٔاااا ص ٘، جٖٛٛٔ
 من  ور ال روج. ٕٓإصحاح  ٙٔاااا ٘ٔفدرتت  ( ٜٔ)
 من  ور ال روج. ٕٕ، إصحاح  ٕفدرة   ( ٕٓ)
 من  ور ال روج. ٕٕ،إصحاح ٔفدرة   ( ٕٔ)
 ن  ور ال روج .م ٕٕفدرة   ، إصحاح ( ٕٕ)
 من  ور التث ية. ٕٕ، إصحاح ٜٔفدرة   ( ٖٕ)
 .ٖٕ/ٕٔإ جيل لوقا  اسصحاح ( ٕٗ)
 .ٗيو س ،عبد ال م تار ، مصدر  ابق ، ص( ٕ٘)
 .ٖٓٙد.ت، ص ويمز، ها ، ج، موجز تيريخ العالم، ترجمة  عبد العزيز توفيق جاوي،( ٕٙ)
، ٔبدر الدين عردوكت، الم ظمة العربية لمترجمة، ط لويس، مداست فت الوردا ية، ترجمة  دومون،( ٕٚ)

 .ٜ٘م ، صٕٙٓٓبيروت ، 
 .ٔٗٗ ص ٜٔٛٔالمعجم اسقتصادي اس ىمت، دار الجيل لم شر، ( الشرباصت، أحمد،ٕٛ)
( رشيد، ثاضر محمود،  دل ممكية الدطاع العام ال  الدطاع ال اص من الم ظورين الوضعت واس ىمت ، ٜٕ)

، كا ون ا ول  ٗلمعموم اسقتصادية الجامعة ، جمعية اسقتصاديين العراقيين، بغداد ، العددمجمة كمية بغداد 
 .ٕٕٔص م ٕٔٓٓ

 .ٜٓٔال وي ،عمت، الممكية الوردية وتحديدها فت اس ىم ، د.ت،ص( ٖٓ)
 .ٜ، صمٜٗٚٔ، دار الوكر العربت ، ( أبو زهرة ،محمد ، التكافل اسجتماعت فت اس ىم ، ٖٔ)
م  ٕٜٚٔ( البكري ،عباد البااقت ، الماد ل لدرا اة الداا ون والشاريعة اس اىمية، ال جا ، مطبعاة الآداب، ٕٖ)
 وما بعدها. ٗٚٚ/ص ٔج
، تو ير  (هاٗٚٚت  ) ( ابن كثير، أبو الوداء إ ماعيل بن عمر بن كثير الدرشت البصري ثم الدمشدت ٖٖ)

 .ٜٔٙااا ٜٓٙ/صٕم  جٜٙٙٔ، دار اس دلس ، بيروت ،  ٕالدرآن العظيم، ط
 .ٖٖٔ صٜٓٙٔ، دمشق ،  ٕ( ال باعت، مصطو  ، اشتراكية اس ىم ،طٖٗ)
 . ٖٓٔ( يو س ،عبد ال م تار ، مصدر  ابق  صٖ٘)
 .ٙ٘ٔ/صٔ ج. ٖٕٓٓمحمد بن أحمد، الجام   حكام الدرآن، دار عالم الكتب، الرياض،  ( الدرطبت ،ٖٙ) 
حماد بان ا احاق بان مو ا  بان م اران ال را ات اسصاب ا ت ، الم ا د ال بان ا ( أبو  عيم، أحمد بان عبادٖٚ)

 .ٕٚٓ، صٔم، جٜٜٙٔ، ٔلب ان، ط -بيروت -الم ت رج عم  صحيح م مم، دار الكتب العممية
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 . ٙٗٔ( يو س، عبد ال م تار، المرج  ال ابق  صٖٛ)
 .ٙٗٔ( يو س ،عبد ال م تار ، المرج   و    صٜٖ) 
؛ الدرطبات ،  ٖٕٗصم،ٖٜٜٔالرصّاع ، شارح حادود ابان عرفاة ، بياروت ، دار الغارب اس اىمت عاام ( ٓٗ)

 .ٕٛ٘ص /ٖج مرج   ابق 
 .ٕٔٓ( يو س،  عبد ال م تار، مرج   ابق صٔٗ) 
، ٖ، أصول اسقتصاد اس ىمت ، دمشق، دار الدمم ، بياروت، الادار الشاامية ،طرفيق يو س ،  ( المصريٕٗ)

 .ٜٗص /ٛج م ٜٜٜٔ  ة 
محمااد باان عماات باان محمااد ،  ياال ا وطااار ، الداااهرة ، مطبعااة مصااطو  البااابت الحمباات،  ( الشااوكا ت ،ٖٗ)

 .ٖٛص / ٙ جم ٜٚٚٔ
 .ٙٗمصدر  ابق ، ص  ،رفيق ،  ( المصريٗٗ)
 .ٙٗٔعبد ال م تار ، المرج   و    ص ( يو س،٘ٗ)
(  الماوردي ، أبت الح ن عمت بن محمد بن حبيب الماوردي البصري البغدادي ، اسحكام ال مطا ية ٙٗ) 

 .ٕٙٙص  والوسيات الدي ية ، بيروت ، دار الكتب العممية، د.ت 
( شااحاتة ، ح ااين ، حرمااة المااال العااام فاات ضااوء الشااريعة اس ااىمية ، الداااهرة ، دار ال شاار لمجامعااات، ٚٗ)

 .ٖ٘م  صٜٜٜٔ
 وما بعدها. ٕٔم  صٕٕٓٓ( العهبت، شمس الدين ، الكباضر ، بيروت ، دار صادر،   ة ٛٗ)
 .ٜٛٔص /ٔ جم،ٖٕٓٓالب اري، محمد بن ا ماعيل ، صحيح الب اري ، الداهرة ، مكتبة الصواء ،( ٜٗ)
 .٘ٛ( شحاتة، ح ين ، مرج   ابق  صٓ٘)
ت،  ا عربات(، بياروت   دار الكتاب العممياة ، د. بيضون،عبد الحويظ، معجم الطىب المازدوج ) ا جميازي( ٔ٘)

 .ٜٕ٘ا  ٕٙٛص 
 .ٕٛعي   ، و، يحي ، أحمد ا ماعيل ، الممكية فت اس ىم ، الداهرة   دار المعار  ، د.ت ، ص  عبدأ،(ٕ٘)
 .ٖٓٔم ،ص ٜٚٚٔال يد ، أصول اسعتداد ، الداهرة   دار الوكر العربت ،  عبد المول ،(ٖ٘)
 وما بعدها. ٖٓص مصدر  ابق ،عبدأ ،عي   ،  (ٗ٘)
 اامير ، تاايمىت حااول الحاال اس ااىمت والمشااكمة اسقتصااادية  ، الزهااراء لىعااىم العرباات ،  ال ضاايبت،( ٘٘)

 .ٜٗم، صٜٚٛٔ
لج ااة ماان العمماااء ، المو ااوعة الوم ااوية ، ترجمااة    اامير كاارم ، بيااروت ، دار الطميعااة  ال ااوفيتيين،( ٙ٘)

 .ٕٖٚم ،صٜٔٛٔ،  ٗلمطباعة وال شر ، ط
 .ٕٕٓم ، صٜٚٚٔالصدر ، محمد باقر ، إقتصاد ا ، بيروت   دار الكتب المب ا ت ، ( ٚ٘)

يتضح من  ىل تيريخ عمر البشرية  **الوطرة اس  ا ية  ان الوطرة اس  ا ية جبمت عم  غياب الممكية كما
عم  اسرض والتت تددر بمميون عام ، وظ ور اس  ان الحديث قبل ما يدرب من  تين ال    ة ق.م 

(عام ٓٓ٘ٗ-ٓٓٓٗوالمشاعية التت ظمت  اضدة حت  تمّ اس تدال ال  المجتم  العبودي فت الوترة ما بين )
لرأ مالت متعمداً ، ويبدأ تيريخ البشرية م دوصاً بمضات اسس  ق.م هعأ الوترة التت يت ا اها الوكر الغربت ا

 من ال  يين التت  ادت في ا الممكية المشاعية او الىممكية بالمع   الدقيق.
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 .ٜٕٙص م،ٜ٘ٛٔ، ٛرجب، عزمت، اسقتصاد ال يا ت ، بيروت   دار العمم لممىيين ، ط ( ٛ٘)
 ىتحاد ال وي ري ، ترجمة   محمود الج دي و امت عيب ، د.ت،الدالت ، الد تور الجديد ل عبد العزيز،(ٜ٘)

 .ٕٔص 
 .ٕٕٓم، صٜٙٚٔشمبت ، أحمد ، ال ظم اسقتصادية ، الداهرة ،  (ٓٙ)
 . ٗٚاااا  ٖٚم ، ص ٜٗٙٔ،  ٔزكريا ، تطور ال ظام اسقتصادي ، مطبعة   ضة مصر ، ط أحمد،( ٔٙ)
 .ٕٛٗ، ص ٛم ، جٕٓٓٓ،  ٕالحمبت ، بيروت ،طال   وري ،عبد الرزاق ، الو يط ، م شورات ( ٕٙ)
، ول ديورا ت،  قصة الحضاارة ، ترجماة  ٜٖم، صٜٚ٘ٔغ يم، أحمد محمد ، تطور الممكية ، الداهرة ،(ٖٙ)

 .ٗٓٗ، ص  ٖ، ج ٗم ، مجٜٛٛٔدار الجيل لمطباعة وال شر ، بيروت ااا لب ان ،  محمد بدران،
،  ٕٛٗ، ص ٛ، ال ااا  وري ، مصاادر  اااابق، ج ٙٚااااا  ٘ٚ صاار، زكريااا أحماااد، مصاادر  اااابق ، ص (ٗٙ)

 .ٕٗأ ظر  غ يم، أحمد محمد ، مصدر  ابق ، ص
ااا  ٕٚٔ، ح بولة، محمد عمت ، مصدر  ابق ، ص ٚٚ،  ٙٚزكريا أحمد ، مصدر  ابق، ص  صر،( ٘ٙ)

 .ٖٗٗ، ص  ٖ، ج ٗديورا ت، ول، مصدر  ابق ، مج؛ ٖٚٔ
 .٘٘م ، صٖٜٚٔ، بيروت ،  ٔشاسي، تاريخ الممكية، ترجمة صبيح ك عان ، م شورات عويرات، ط (ٙٙ)
 .ٙٚزكريا أحمد، مصدر  ابق ، ص،  صر (ٚٙ)
 .ٙ٘شاسي ، مرج   ابق، ص( ٛٙ)
 .ٙٗأحمد محمد، مرج   ابق ، ص، غ يم( ٜٙ)
 .ٜ٘شاسي، مرج   ابق ، ص (ٓٚ)
م ، ٜٜ٘ٔ عيد عبد الوتااح ، أورباا العصاور الو اط  ، مكتباة ال  ضاة المصارية لمطباعاة ،  عاشور، (ٔٚ)
 .ٜٔٔ، ص ٕج

وا مىك والمدت يات كا وا يبيعو  ا ويد امو  ا  )) وجمي  العين ام وا كا وا معا وكان ع دهم كل شتء مشتركا؛
 (.٘ٗ -ٗٗالر ل، الإصحاح الثا ت؛  بين الجمي  كما يكون لكل واحد احتياج، ((.)الع د الجديد،  ور أعمال

، أ ظر  ا شوح، زي ب صالح ، اسقتصاد الوضعت  ٕٜٔمصدر  ابق ، ص  عيد عبد الوتاح، عاشور،(ٕٚ)
 .ٔٙواسقتصاد اس ىمت  ظرة تيري ية مدار ة ،د.ت، ص 

وترجماة  ( اسقتصااد ال يا ات والوم اوة ، الم طاوط الثالاث ، تداديمٗٗٛٔماركس، كاارل، م طوطاات )( ٖٚ)
 .ٕٙٓم ( صٜٓٚٔم( ، ترجم  لمعربية إلياس مرقص )دمشق ، ٜٛٙٔوشروح   أميل بوتيومت )باريس ، 

 .ٜٖٚمحمد،  زي ، الممكية فت ال ظام اسشتراكت ، الداهرة ، د.ت ، ص( ٗٚ)
 .ٕٙٓ( ، مصدر  ابق ، صٗٗٛٔماركس، كارل، م طوطات ) (٘ٚ)
 .ٜٖٚتراكت ، مصدر  ابق ، صمحمد،  زي ، الممكية فت ال ظام اسش ( ٙٚ)
 .ٖٕٔ(، مصدر  ابق ، صٗٗٛٔماركس، كارل، م طوطات )( ٚٚ)
م ، ٜٓٚٔماركس، كارل، إ  ام فت  دد اسقتصاد ال يا ت، ترجمة   أ طون حمصت ، دمشق ،  (ٛٚ)

 .ٕٛ٘ص
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 .ٖٕٓ( ، مصدر  ابق ، ص ٗٗٛٔماركس، كارل ، م طوطات )  (ٜٚ)
 .ٖٕٙالمصدر  و   ، ص( ٓٛ)
 .ٚٗٔ، صٔم ، جٜٜٚٔعمت، عد ان عباس ، تيريخ الوكر اسقتصادي ، بغداد ، ( ٔٛ)
 .ٕٕٛماركس ،كارل ، إ  ام فت  دد اسقتصاد ال يا ت ، مصدر  ابق ، ص( ٕٛ)
 .ٖٕٓ( ، مصدر  ابق ، ص ٗٗٛٔماركس، كارل ، م طوطات ) ( ٖٛ)
لزاوياااة فااات اسقتصااااد ال يا ااات فيم اااو  وعاااالم اقتصااااد ا كميااازي ، مااان أ صاااار التباااادل الحااار، حجااار ا (ٗٛ)

 الكى يكت ، ي ت ت مع  تو خ مدر ة ريكاردو ، ويبحث عن حل و ط بين معاهب
المدر ة وبين المطالب اسشتراكية لمبروليتاريا. ي ظار   مااركس ،كاارل ، إ ا ام فات  داد اسقتصااد ال يا ات ، 

 .ٜٖٓمصدر  ابق ، ص 
 .ٕٚٔاكت ، مصدر  ابق ، صمحمد،  زي  ، الممكية فت ال ظام اسشتر  (٘ٛ)
 .ٕٜٗالمو وعة الوم وية ، مصدر  ابق ، ص (ٙٛ)
 .ٖٓالمو وعة الوم وية ، مصدر  ابق ،ص (ٚٛ) 
؛ فاااااقر ،  ٚٚم ، صٜٛٙٔعماااار، ح ااااين ، مددمااااة عماااام اسقتصاااااد ،  ظريااااة الديمااااة ، الداااااهرة ، ( ٛٛ)

 م،ٜٗٚٔاااا باااريس  م شااورات عااويرات، -بيارومو يااك، المارك ااية بعااد ماااركس، ترجمااة    اايم  صاار ، بيااروت
 .ٗٙص
 .ٚٚعمر، ح ين ، مصدر  ابق ، ص (ٜٛ)
 .ٕٔٔروجي  ، مد ل إل  اسقتصاد ، الجزاضر   الشركة الوط ية لم شر والتوزي  ، د.ت ، ص دوهيم، ( ٜٓ)
 .ٚ٘ٔم ، صٜٚٚٔعبد المول ، ال يد ، أصول اسقتصاد ، الداهرة   دار الوكر العربت ، ( ٜٔ)
 وما بعدها. ٕٔم ، صٜٚٛٔ،  ٔقومجممت، حكمت ، تطور أشكال الممكية ، ترجمة   فاضل ج كر ، ط( ٕٜ)
فردريااك ، أصاال العاضمااة والممكيااة ال اصااة والدولااة ، ترجمااة   أحمااد عااز العاارب ، دار الطباعااة  أ جمااز،( ٖٜ)

 .ٕ٘م ، صٜ٘ٚٔالحديثة لم شر ، 
 .٘٘المو وعة الوم وية، مصدر  ابق ، ص( ٜٗ)
 دار الوكااااار العربااااات، لبرعااااات، احماااااد ح ااااان ، الثاااااورة الصااااا اعية وآثارهاااااا اسجتماعياااااة والدا و ياااااة،ا( ٜ٘)

 .ٖٓٛ، صٕٜٛٔالداهرة،
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The ownership in economic thought and religious postural 

Contemporary Vision 
   " Extract a final  "  

Since the property in Islam is based on the principle of succession , "which made 

you Khalaúv land and raise yourselves above some degree of Iblukm with 

Atakm The Lord of the fast punishment and it is Forgiving, Merciful " [cattle : 

165 ] and human only Mstkhalaf where " God promised you who believe and do 

good deeds for Istkhalvenhm Normans in the ground as those before them " 

[Nur : 55 ] , considering that King God alone any talk about having ownership in 

Islam in the contemporary sense of ownership , containing three rights are: 

1- right to dispose of the right of usufruct tenure 

2-The concept is ambiguous as long as that man Mstkhalaf does not have the 

right to dispose do not sell and do not invest the work of others nor leased the 

land and similar aspects of the right to act based on the concept of modern 

capitalist There is no ownership of investment assets absolutely  .  

3- Based on the lack of ownership of the assets of an investment in Islam in any 

way and there is no sense having to invest capital based on individual ownership 

of the means of production from the land and the money and the number of 

machines .... etc. . 

And that the ownership of the individuals of the means of production in 

Islam is limited to the number Mini is not the ground, and that the fruits of 

human labor in the production process conditional where the work is , and not 

hire others to work on them or rent them to others ( and only pulled him to the 

ground and was given another, as long as the condition of the acquisition of the 

land is to work the rehabilitation and Tthmerha himself ) back to man working 

for her, but his family and that is supposed to give charity from him and 

endorsing money if Dar squint him and he had not Iktr nor sows in spending this 

not to mention the terms of the good work which the welfare and benefit of the 

individual and the group , and to refrain at any moment to commit sins and 

prohibitions  .  

Based on the foregoing , the property in Islam is not merely that the 

ownership rights to the fruits of his work and means of consumption and 

production simple and not ownership of the means of investment and in 

particular the ground , and indicates that it is right of Guardian redistribute the 

land every fifty years even if they were exploited and even if the man Bamartha 

to give an opportunity for others. 

As for the money there is no place to invest money absolutely , because any 

investment of money represented by the Grand unambiguously riba and who 

eats in the stomachs of people as fire devours firewood. 

 

Keywords: property at the thought of the biblical and evangelical and Muslim 

- private property in capitalist ideology - social ownership in socialist thought. 


